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   :80السؤال رقم 

  مجلة المحاسبة العمومیة، الصادرة بموجب من5نص الفصل 
تحجیر الجمع بین مھام الآمر  على ،1973 لسنة 81القانون عدد

 بالصرف و المحاسب العمومي
على أن المحاسبین العمومیین یخضعون ھا  من11و نص الفصل 

 لیة دون سواهلسلطة وزیر الما
  من نفس القانون239و كذلك بالفصل عدد

المكلفین   بأن الأعوان 1978 لسنة 13في حین جاء بالمنشور عدد 
لمؤسسة تربویة یقومون بالإضافة  عمومي  بخطة محاسب

 بالأساس مھام لآمر الصرف ھي بمھام أخرى  لمھامھم المحاسبیة 
 ؟ترى في ذلك تناقض ألا 

 ؟المؤسسة على المحاسبو ما مدى سلطة مدیر 
على مستوى - راقب بمرقوبمعلاقة  ھي   كانت العلاقة إذاو 

مراقب لمشروعیة أعمال المدیر في  بالأساس  ھو المحاسب الذي 
 و المرقوب ھو الذي یقیم -الحال  المجال المحاسبي فكیف یستقیم

  ؟...غیرھا راقب و یسند لھ الأعداد المھنیة ومال عمل 
 

 

 

  

 المشار مبدأ تحجیر الجمع بین وظیفة آمر صرف ووظیفة محاسب عموميجاء 

 الحرص الشدید على حمایة الأموال العمومیة وضمان الشفافیة نتیجةبالسؤال إلیھ 

اللازمة عند إنجاز العملیات المالیة الخاصة بالھیاكل العمومیة و بالتالي ضمان أقصى 

 . حد ممكن من حسن التصرف فیھا

 بین المھام یمكّن من إجراء رقابة متبادلة بین الطرفین ، فالمحاسب  كما أن الفصل
یتثبت من مشروعیة العملیات المنجزة من طرف الآمر بالقبض و الصرف قبل خلاص 
النفقات أو إستخلاص الموارد ، أما المحاسب فلا یمكنھ تنفیذ الموارد و النفقات إلا بعد 
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ر التأشیر على الحسابات السنویة من  صدور إذن من آمر القبض والصرف كما یعتب
قبل آمر القبض و الصرف ، بالنسبة للمؤسسات العمومیة و الجماعات المحلیة ، فرصة  

  . لمراقبة صحة عملیات المحاسب 
المحاسب بقاعدة عدم  تعزیز مبدأ التفریق بین آمر القبض و الصرف و وتم

لمحاسب للسلطة الإداریة لآمر ا انتمائھما إلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع
  .مباشرة لسلطة وزیر المالیة دون سواه الصرف ، حیث أن المحاسبین یخضعون

خاصة عند الفترة إلا أنھ على المستوى العملي بالنسبة للمؤسسات التربویة 
 من الانتقالیة بعد صدور مجلة المحاسبة العمومیة لم یكن من السھل تعویض العدد الھام

 بالتالي المحاسبین العمومیین المنتمین أصلا لوزارة التربیة بآخرین من وزارة المالیة و
تحقیق الإستقلالیة حسب الفصل الخامس، و بما أن الأعوان المحاسبین بالمؤسسات 

صدور مجلة المحاسبة العمومیة یقومون بالدورین معا أي الأعمال التربویة كانوا قبل 
لة الإداریة و الأخرى التي تنجز في المرحلة المحاسبیة تم إصدار التي تنجز في المرح

المكلفین بخطة  عوان للأ الذي سمح بصفة استثنائیة 1978 لسنة 13المنشور عدد 
 ھي بمھام أخرى   بالإضافة لمھامھم المحاسبیة للقیاملمؤسسة تربویة  عمومي  محاسب

  ھذهم التخلي تدریجیا عن، على أساس أن یتالصرفالقبض و آمر بالأساس مھام 
الازدواجیة عند توفر العنصر البشري المختص، و على حد علمنا لم یبقى حالیا في ھذه 

منذ الوضعیة الاستثنائیة إلا النزر القلیل بحكم أن عدید الأعوان المحاسبین أصبحوا 
صدور المجلة  من وزارة كما أن جل المؤسسات التربویة خصصت أعوانا للقیام 

  م الموكولة لآمر القبض و الصرفبالمھا
، في الحقیقة ھذا عنصر سلطة مدیر المؤسسة على المحاسببقي العنصر المتعلق ب

ا مسؤول عن أعمالھ م للطرفین فكلاھةحساس یتطلب قدرا ھاما من الوعي بالمسؤولی
بشكل مستقل فالمحاسب و إن كان إداریا منتمیا لوزارة التربیة فھو على المستوى 

، على  لا یخضع إلا لسلطة وزارة المالیة بالتالي علیھ أن یقوم بدوره الرقابيالمحاسبي
 أن یتحلى بشيء من المرونة و القدرة على لابد، و ھنا مسؤولیتھ الشخصیة و المالیة

حتى لا تنقلب الوضعیة إلى صراع تستخدم فیھ موازین القوى وھو أمر تبلیغ موقفھ 
الدور  أن رئیس المؤسسة مطالب بتفھم ، كمایحدث، للأسف، في بعض الأحیان

            الموكول للمحاسب

 

  


